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وزارة التخطيط والتعاون الدولـي
الفريق الوطني للتنافسية

تقرير التنافسية العالمي 2009-2010
Global Competitiveness Report 2009-2010
نتائج الأردن حسب تقرير التنافسية العالمي لعام 2009-2010
قبل الخوض بتفاصيل مرتبة الأردن في محاور التقرير فإنه من الجدير بالذكر أن تقرير هذا العام شهد سابقة لم تحدث من قبل ألا وهي تراجع مرتبة الولايات المتحدة الأمريكية إلى المرتبة (2) من أصل (133) دولة وذلك بسب عدم الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي للدولة حيث بلغت مرتبتها التنافسية حسب هذا المحور (93/133) هذا العام، مما أتاح الفرصة لسويسرا أن تتربع على رأس القائمة هذا العام.

أم بالنسبة إلى نتائج الأردن حسب التقرير، فقد أشار إلى تراجع مرتبة الأردن التنافسية إلى (50) من أصل (133) دولة في مؤشر التنافسية العالمي مقارنةً مع المرتبة (48) من أصل (134) دولة العام الماضي وهذا بعد استبعاد جمهورية مولدوفا والتي كانت تحتل مرتبة (95) العام الماضي، حيث جاء استبعادها بسبب نقص معلومات استطلاعات الرأي والتي يجب على الدولة المشاركة الالتزام بتوزيعها وجمعها وإرسالها للمنتدى في الوقت المحدد لذلك. كما أشار التقرير إلى أن مرتبة الأردن التنافسية تراجعت في محاور وحققت تقدماً ملحوظاً في محاور أخرى كما هو مبين في الشكل التالي:

الشكل (2): أداء الأردن في المحاور والمؤشرات الرئيسية في تقرير التنافسية العالمي للأعوام 2008-2009 و2009-2010.

(Lower Rank = Better Performance)
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يلاحظ من الشكل أعلاه أن الأردن تراجع بشكل طفيف في محور واحد فقط ضمن مجموعة المتطلبات الأساسية (Basic Requirements) ألا وهو الصحة والتعليم (Health and Primary Education Pillar) فإن نقاط الضعف حسب هذا المحور ترجع إلى أن تراجع معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي وبقائه قليلاً بالنسبة إلى الدول الأخرى . 

وقد أشار التقرير إلى أن مرتبة الأردن شهدت ترجعاً في محفزات الكفاءة (Efficiency Enhancers) ويعود هذا بشكل أساسي إلى التراجع الكبير في مرتبة الأردن في محور فعالية سوق العمل (Labor Market Efficiency). ويمكن تفسير ذلك أن الأردن أصبح اقتصاداً تعتمد تنافسيته على الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد وليس على مدى توافر الموارد الطبيعية والبنية التحتية الجيدة أدى ذلك إلى تسليط الضوء على الجوانب التي يجب على الأردن أن يعالجها ليتمكن من تحقيق التطور المرجو ضمن هذه المجموعة. فإن المؤشرات الفرعية المكونة لمحور كفاءة و فعالية سوق العمل والتي شهدت تراجعاً هذا العام تعتبر نقاط ضعف يجب معالجتها وتتمثل بتدني كفاءة إجراءات التوظيف (54) و ضعف التعاون بين صاحب العمل والعمال أو الموظفين (66) بالإضافة إلى تدني مشاركة المرأة في القوى العاملة (133).
إن تطور سوق المال شهد تراجعاً هذا العام بالرغم من احتوائه على نقاط قوة مثل قوة ومتانة الجهاز المصرفي (37) وفعالية التشريعات لتبادل الأوراق المالية (25) ولكن تراجع حسب مؤشر الحقوق القانونية (83) وتدني مستوى حماية المستثمرين (90) وهما مؤشرين مأخوذين من البنك الدولي. 

وبالرغم من زيادة التركيز والاهتمام للقطاعات المعرفية، إلا أن مرتبة الأردن في جاهزية التكنولوجية تراجعت وتنم عن بعض نقاط ضعفٍ مثل مؤشر تدني كفاءة القوانين المتعلقة بقطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات (59) ومدى توفير أحدث التكنولوجيا (35)، ومن ناحية أخر أن قدرة استيعاب الشركات للتكنولوجيا عالية (24) مما يؤهل الأردن إلى سهولة التحول إلى الاقتصاد المعرفي. 

ومن الجدير بالذكر أن محور عوامل الابتكار يخفي وراءه ضعفاً في قدرة الأردن على الابتكار والاختراع (74) وتدني كفاءة مؤسسات البحث العلمي في الأردن (70)، بالإضافة إلى الضعف الكبير ليس فحسب في الإنفاق على البحث والتطوير لدى الشركات (108) وإنما كذلك في علاقة التعاون بين الجامعات والصناعات في مجال البحث والتطوير (68).

ومن ناحية أخرى، وبالرغم من التحديات التي واجهت ولم تزال تواجه الأردن المتمثلة بتداعيات الأزمة المالية العالمية وارتفاع وتيرة المنافسة العالمية إلا أن الأردن حقق تقدماً ملحوظاً على صعيد الاقتصاد الكلي، حيث تقدمت مرتبة الأردن التنافسية (6) مراتب حسب محور استقرار الاقتصاد الكلي بعد أن شهد هذا المحور تراجعاً كبيراً في تقرير العام الماضي. 
كما أن مرتبة الأردن التنافسية حسب محوري المؤسسات والبنية التحتية شهدت تقدماً بمقدار مرتبتين هذا العام، مما يعني أن الأردن بلغ من التطور في البنية التحتية مرحلةً سهلت له الطريق لينمو ويصبح اقتصاداً تعتمد تنافسيته على الكفاءة والفعالية في إدارة هذه الموارد بدلاً من اعتماد تنافسيته فقط على توفر البنية التحتية الجيدة.

كما أشار التقرير إلى الأداء الجيد الذي حققه الأردن في بعض المؤشرات الفرعية مثل قوة وسلامة الجهاز المصرفي (37/133) وفعالية التشريعات المتعلقة بتبادل الأوراق المالية (25/133) والهدر في الإنفاق الحكومي (26/133) وعبء التنظيم الحكومي (18/133) والإنفاق على التعليم (22/133) ودرجة الوثوق بالخدمات الشرطية (17/133) والتمويل من خلال سوق الائتمان المحلي (6/133) ومدى توفر العلماء والمهندسين (26/133).
ترتيب الأردن ضمن دول المنطقة في التقرير التنافسية العالمي لعام 2009-2010
مازال الأردن يحتل المرتبة التاسعة وللسنة الثالثة على التوالي ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA Region)، فالشكل التالي يوضح التغير في ترتيب هذه الدول حسب مؤشر التنافسية العالمي للعام الماضي والحالي معاً:

الشكل (3): ترتيب تنافسية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسب مؤشر التنافسية العالمي للعامين 2008-2009 و2009-2010. 

(Lower Rank = Better Performance)
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كما هو واضح من الشكل أعلاه تقدم على مرتبة الأردن كلاً من قطر(22) والإمارات المتحدة العربية(23) وإسرائيل(27) والسعودية(28) والبحرين(38) والكويت(39) وتونس(40) وسلطنة عمان(41) هذا العام كما هو الحال حقيقةً في العام الماضي. 

ومن الجدير بالملاحظة أن كلاً من مصر والجزائر حققتا تقدماً ملحوظاً هذا العام ولكن بقي الأردن متقدماً عليهما، وهذا على العكس من سوريا التي تراجعت مرتبتها 16 مرتبة هذا العام. وأخيراً، إن ما يدعو للقلق هو زيادة وتيرة تنافسية دول الخليج عاما بعد عام مقارنة بوتيرة أبطأ بالنسبة للأردن.

المنهجية المتبعة في تقرير التنافسية العالمي لعام 2009-2010:

أن المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum) في جنيف يقوم سنوياً ومنذ العام 1979 بدراسة تنافسية الدول والعوامل التي تؤثر في التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الازدهار الاقتصادي، حيث يقوم المنتدى سنوياً بإصدار تقرير التنافسية العالمي والذي يعتبر أداة مهمة لصانعي القرار من القطاعين العام والخاص في تلك الدول بهدف عمل المقارنات مع مختلف الاقتصادات الإقليمية والعالمية خاصةً عند رسم السياسات الاقتصادية في مختلف الميادين. 
كما يمكن اعتبار تقرير التنافسية العالمي –والذي يُعد من أهم النشاطات البحثية التي تركز على البعد الاقتصادي- مؤشراً للإنتاجية الكلية التي تتمتع بها الدول، حيث يفترض التقرير أن الاقتصاد الذي يتمتع بتنافسية عالية يكون قادراً على توليد دخل كلي أعلى لمواطني تلك الدولة، وحيث أن إنتاجية الموارد الاقتصادية الموجودة بالدولة تؤثر على العائد على الاستثمار وكون ان الاستثمار يؤثر على النمو الاقتصادي، فإن الدولة ذات الاقتصاد الأكثر تنافسية ستكون مرشحة لأن يكون النمو الاقتصادي فيها ذو وتيرة متسارعة أكثر من الدول الأقل تنافسية.
يعتمد التقرير في تحليله لتنافسية الدول المشاركة والبالغ عددها (133) دولة لعام 2009-2010، على نوعين رئيسين البيانات، وهي:
· البيانات الكمية (Quantitative Data): وهي البيانات المتعلقة بالأداء الاقتصادي والقدرة التكنولوجية، ويتم الحصول على هذا النوع من المعلومات من خلال النشرات الإحصائية المحلية والدولية المنشورة. 
· البيانات النوعية (Qualitative Data): وهي البيانات يتم الحصول عليها من خلال المسح الميداني الذي يعتمد آراء وملاحظات رجا ل الأعمال في الدول المشاركة بهذا التقرير، بحيث يتم اختيارهم بناءً على أسس معينة تحدد من قبل المنتدى.
ويرتكز التقرير في منهجيته على تصنيف الدول المشاركة بحسب وضعها في مراحل النمو والتطور الاقتصادي المختلفة حيث يفترض التقرير أن المحركات (drivers) التي تؤدي للتنافسية تختلف باختلاف مراحل النمو وهي: مرحلة الاقتصاد المعتمد على الموارد الطبيعية، ومرحلة الاقتصاد المعتمد على الكفاءة والفعالية، ومرحلة الاقتصاد المعتمد على المعرفة والابتكار، ولكل مرحلة لها المحاور التي تقيس أداء الدولة تبعاً لها كما هو واضح في الشكل التالي:
الشكل (1): المحاور (المؤشرات) لتقرير التنافسية العالمي وتصنيفها حسب المجموعات

[image: image3.png]Basic requirements

Instiutions Keyfor
nfrastructure factor-driven
Macroeconomic stability economies
Health and primary education

Efficiency enhancers

Higher education and training

(Goods market efficiency. Key for

Labor market sficiency efficiency-driven
Financial market sophistication economies
Technological readiness

Market size

Innovation and sophistication factors Keyfor
Business sophistcation innovation-driven
Innovation economies





ما يلي تصنيف المحاور ضمن مجموعات تعكس مراحل النمو والتطور الاقتصادي التي تمر به الدول وتوضيح دلالات هذه المحاور:
أولاً: مجموعة المتطلبات الأساسية (Basic Requirements) وتتضمن المحاور (أو ما يعرف بالمؤشرات الاقتصادية الرئيسية) التالية:

1. محور المؤسسات (Institutions):
وهو عبارة عن البيئة المؤسسية التي توفر نطاقاً مناسباً لتتفاعل فيه الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية من أجل إنتاج وزيادة الدخل القومي وبالتالي تعزيز الاقتصاد بشكل عام، وعليه يعكس هذا المحور أداء مؤسسات القطاعين العام و الخاص. 
2. محور البنية التحتية (Infrastructure):
ويعكس هذا المحور مدى توفر البنية التحتية الجيدة في مختلف المناطق في الدولة والتي من شأنها تقليل المسافات بين المناطق التنموية المحلية من ناحية ومن ناحية أخرى إدماج و إيصال الأسواق الوطنية إلى الأسواق العالمية بتكلفة منخفضة.
3. محور مدى الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي (Macroeconomic Stability):
حيث يعكس هذا المحور أداء الدولة وسياساتها على مستوى الاقتصاد الكلي، فالاستقرار في البيئة الاقتصادية الكلية مهم لبيئة الأعمال وبالتالي يلعب دور أساسي في القدرة التنافسية للدولة. مثلاً إن العجز المالي للدولة تحد من قدرة بيئة الأعمال للاستجابة أو التفاعل مع الدورات التجارية والاقتصادية العالمية كما أن الشركات لا تتاح لها الفرصة بالعمل بكفاءة وتحقق ربحاً في ضوء ارتفاع معدلات التضخم. باختصار إن الاقتصاد لا يمكن أن يحقق التنمية المستدامة إلا إذا توافر استقرار في البيئة الاقتصادية الكلية.
4. محور الصحة والتعليم الأساسي (Health and Primary Education):
إن الاستثمارات في مراحل التعليم الأساسية والخدمات الصحية تعد من أساسيات الاقتصاد النامي، فالمتعلمون الأصحاء هم اللبنة الأساسية في التنمية المستدامة. 

ثانياً: مجموعة محفزات الكفاءة (Efficiency Enhancers) وتتضمن المحاور (أو ما يعرف بالمؤشرات الاقتصادية الرئيسية) التالية:

1. محور التعليم العالي والتدريب (Higher Education and Training):
في ظل العولمة إن الدول بحاجة ماسة إلى قوة عاملة متعلمة ومدربة على أن تكون قادرة على التكيف السريع مع البيئة الاقتصادية المتغيرة. ويقيس هذا المحور معدلات الالتحاق بالمرحلة التعليمية الثانوية بالإضافة إلى تقييم جودة ونوعية التعليم ومخرجاته من وجهة نظر بيئة الأعمال في الدولة.
2. محور كفاءة السوق (Goods Market Efficiency):
يعكس هذا المحور مدى توافر المنافسة الصحية بين الشركات المحلية، كما يعكس دور الدولة في إيجاد التسهيلات حتى تتمكن السلع والخدمات المحلية من الوصول إلى الأسواق العالمية و تنافس نظيراتها من السلع والخدمات العالمية، هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على طبيعة الطلب في السوق المحلية ومدى تطور حاجات المستهلكين. وبالتالي فإن وجود سوق قوية في الدولة تمكنها من إنتاج المزيج الصحيح للسلع والخدمات في ظل العرض والطلب.
3. محور كفاءة سوق العمل (Labor Market Efficiency):
يعكس هذا المحور فعالية القوة العاملة ومدى توفر المدراء ذوي الخبرة والكفاءة ويقيم طبيعة أثر هجرة الكفاءات إلى الخارج على اقتصاد الدولة المحلي. كما أن هذا المحور يقيس مرونة سوق العمل في توجيه وتوزيع هذه القوى على كافة القطاعات الاقتصادية بالشكل الأمثل وبالطريقة التي تضمن أقصى إنتاجية ممكنة.
4. محور تطور الأسواق المالية (Financial Market Sophistication):
يعكس هذا المحور كفاءة النظام المالي في توجيه المدخرات المحلية الى أكثر الاستثمارات إنتاجية، بالإضافة الى فعالية التشريعات التي تنظم تبادل الأوراق المالية ومدى حمايتها لحقوق المستثمرين. ومن الجدير بالذكر أن الأنظمة المالية الحديثة القائمة على جهاز مصرفي قوي تلعب دوراً هاماً في إتاحة الفرصة للمبدعين لتنفيذ أفكارهم الاستثمارية.
5. محور الجاهزية التكنولوجية (Technological Readiness):
لقد أصبح مدى قدرة الدولة على تحقيق مستويات مرتفعة من الإنتاجية والنمو الاقتصادي يعتمد أكثر فأكثر على الجاهزية التكنولوجية التي تمتلكها الدولة، ومدى قدرتها على الاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة سواءً تلك التي تم الوصول إليها محلياً أو التي تم استيرادها من الخارج. 
6. محور حجم السوق (Market Size):
يؤثر كبر حجم السوق المحلية على الإنتاجية من حيث أن كبر حجم السوق يتيح للشركات العمل في بيئة تتميز بوفورات الحجم مما يسلهم بتقليل التكاليف التشغيلية.

ثالثاً: مجموعة عوامل الابتكار والتطور (Innovation and Sophistication Factors) وتتضمن المحاور (أو ما يعرف بالمؤشرات الاقتصادية الرئيسية) التالية:

1. محور مدى تطور بيئة الأعمال (Business Sophistication):
يتضمن هذا المحور نوعية بيئة الأعمال ومدى تطور سير الأعمال وطبيعة الاستراتيجيات لدى الشركات المحلية ومدى استخدام تلك الشركات أساليب التسويق الحديثة التي توافق السوق العالمية وقدرة الإدارة العليا فيها على تفويض السلطة. كما يعكس هذا المحور أيضاً مدى تطور مجمعات الأعمال المتخصصة (Clusters) في الدولة والتي لها دور فاعل في تحفيز المقدرة على انتاج سلع متطورة ومميزة ومتنوعة عبر آليات إنتاج متقدمة نسبياً.
2. محور الابتكار(Innovation):
إن الابتكار هو الركيزة الأساسية للوصول الى الاقتصاد المعرفي المتميز ولخلق إنتاجية مستدامة كفؤة. يعكس هذا المحور البيئة الداعمة للابتكار من مؤسسات وطنية سواءً كانت عامة أو خاصة، ومراكز البحث والتطوير، وتوافر العلماء والمهندسين المتميزين، وفعالية القوانين والتشريعات التي تحمي حقوق الملكية الفكرية.
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